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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء الأئمة في مدي قبول رواية الراوي الثقة إذا نقل خبراً عن شيخ فرجع الشيخ فأنكره فهل يقبل هذا الخبر أم لا
الكلمات المفتاحية: الأصل، الفرع،الجزم.
I. المقدمة
إذا نقل الراوى الثقة خبراً عن شيخ فرجع الشيخ فأنكره فهل يقبل هذا الخبر، أم هو جرح له فلا يقبل؟ هناك خلاف في هذه المسألة ما بين جارح وغير جارح، يقول التلمسانى: "إن القدح فى عدالة الراوى إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقاً فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع". 

 ونعرض لهذه الآراء من خلال تقسيم الكلام في هذا الموضوع إلي: تكذيب الأصل للفرع بصيغة الجزم، والثاني: التكذيب بغير صيغة الجزم، 
II. موضوع المقالة 
تكذيب الأصل للفرع بصيغة الجزم

إذا كذب الأصل الفرع جزماً بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب علىّ، ونحو ذلك سقط ما يرويه الفرع عن درجة الاعتبار والقبول. 

يقول القاضى أبو بكر الباقلانى: "إن كان جحوده للرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوى عنه وقاطعاً على أنه لم يحدثه ويقول كذب علىّ فذلك جرح منه له فيجب أن لا يعمل بذلك الحديث". 

وإنما يسقط الحديث فى هذه الحالة لأنه يلزم كذب واحد من الأصل والفرع لأنه إن صدق الأصل فى التكذيب يلزم كذب ما رواه الفرع عنه، وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه وعلى كلا الحالتين يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه 

وممن ذهب إلى القبول أيضاً محمد بن الحسن وفى ذلك يقول صدر الشريعة البخارى الحنفى في إنكار الراوى لروايته: وإما بأن أنكرها صريحاً كحديث عائشة: "أيما امرأة نكحت...الحديث. رواه سليمان عن موسى عن الزهرى عن عائشة ( وقد أنكر الزهرى لا يكون جرحاً عند محمد رحمه الله ويحمل على نسيان الراوى لأن الحمل على نسيان الراوى أولى من تكذيب الثقة الذى يروى عنه 

ولكن القول بالقبول مردود للعلم بكذب أحدهما ولا معين له، وهذا قادح فى قبول الحديث. 

وقولهم اليقين لا يزول بالشك هذا فيما إذا كان كذب أحدهما مشكوكاً فيه أما وكذب أحدهما متيقن فلا، ولا يقدح ذلك فى عدالتهما لليقين بعدالة كل منهما ووقوع الشك بزوالها فلا يترك اليقين بالشك، ثم إن ابن السمعانى جوز الخلاف فقط كما فى القواطع، وتابعه ابن السبكى.(
) 

 ذهب بعض الأصوليين إلى الترجيح: واعتبار قول الشيخ والراوى كالبينتين إذا تكاذبتا فإنهما يتعارضان إذا قطع الشيخ بكذب الراوى وقطع الراوى بالنقل فلكل منهما جهة ترجيح أما الراوى فلكونه مثبتاً وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به فى أمر يقرب من المحصور غالباً.(
) 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسقط الحديث بل يقبل مطلقاً: يقول البصري المعتزلى: "إن قال المروى عنه: ما رويت هذا الحديث جاز أن يكون قال ذلك بحسب ظنه فلا يرد الحديث فإن قال: أعلم أنى ما رويته فإنه تعارض ذلك رواية من روى عنه لأن كل واحد منهما ثقة. فيحتمل أن يكون المروى عنه رواه ثم نسيه ويحتمل أن يكون الراوى سمعه من غيره ممن ليس بثقة وأسنده إلى من أسنده إليه سهواً".(
) 

وعلل بعضهم للقبول بأن عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك فتساقطا. يعنى فيقبل الخبر، وهو اختيار أبى المظفر السمعانى وبه قال أبو الحسن القطان. 

ويقول الشيخ أحمد شاكر معترضاً على ترجيح السيوطي رد الرواية إذا كذب الأصل فيه الفرع ونفاها نفياً صريحاً فقال: "وهذا الذى رجح لا أراه راجحاً بل الراجح قبول الحديث مطلقاً إذ أن الراوى عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفى هذه الرواية والمثبت مقدم على النافى وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشئ جازماً بذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكداً لجزمه وهو فى الحالين ساهٍ ناسٍ".(
) 

واعترض على القبول بأن نسيان الأصل غير نادر بل هو الظاهر لكن الأصل مدعٍ كذب الفرع ولا شك أن هذا لا يجامع صدقه ونسيان ما سمع وإن كان غير نادر لكن تيقن أنه ما سمع لمسموعه بعيد جداً فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا حجة بعد هذه الريبة.(
) 

وأما القول بأن المثبت مقدم على النافى فقاعدة صحيحة لكنها غير مطردة هنا لأن النافى هنا نفى كل ما يتعلق به فى أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب فاقتضى أن يرجح النافى. 

وهكذا نرى أن القول بالقبول لا يُسَلَّم وقد نوقشت أدلته فلم تسلم من المنازعة، وعلى فرض صعوبة الإجماع علي رد الحديث في هذه الحالة فهو مذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين بلا خلاف فى ذلك. 

هل يعد التكذيب جرحاً للفرع تسقط به جميع رواياته: 

نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يعد جرحاً تسقط به باقى رواياته وهذا بخلاف الشهادة على ما قاله الماوردى فإن تكذيب الأصل جرح للفرع والفرق غلظ باب الشهادة وضيفه.

ولا يعد ذلك جرحاً لما يلي: 

أ- عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيها، وكذبه مشكوك فيه لأن كذب واحد منهما لا على التعيين لا يقدح فى عدالة الأصل والفرع، والمشكوك لا يقدح فى المتيقن فيه فتساقطا كرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق وعكس آخر فقال: إن لم يكن هذا الطائر غراباً فأنت طالق، ولم يعرف الطائر فإنه لا يُمنع واحد منهما من غشيان امرأته مع أن إحدى المرأتين طالق. 

ب- الجرح لا يثبت بقول واحد. 

ويقول الغزالى: "إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوى ولم يعمل به لم يصر الراوى مجروحاً؛ لأن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ولأنه مكذب شيخه كما أن شيخه مكذب له وهما عدلان فهما كبينتين متكاذبتين فلا يوجب الجرح".(
) 

: إذا لم يكذب الأصل الفرع بصيغة الجزم

إذا قال الشيخ: لا أدرى صحة ما قاله الفرع أو لا أذكره أو لا أعرفه أو الأغلب على ظنى أنى ما رويته ونحو ذلك ففى وجوب العمل بمثل ذلك وقع خلاف بين العلماء كما يلى:

المذهب الأول:    

ويرى أصحابه قبول هذا الحديث ووجوب العمل به، وهو ما ذهب إليه جمهور المحدثين وصححه الخطيب وابن الصلاح وابن حجر
قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا أن يحدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا يضعف عندى بهذا.(
)
ويقول القاضى أبو بكر محمد بن الطيب: "إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف وهو لا يدرى هل حدثه به أم لا فهو غير جارح لمن روى عنه ولا مكذب له ويجب قبول هذا الحديث والعمل به لأنه قد يحدث الرجل بالحديث وينسى أنه حدث به وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه".(
) 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلى:
 - عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

ثم روى أن ابن جريج سأل الزهرى عن هذا الحديث فلم يعرفه ثم عمل به محمد والشافعى مع إنكار الراوى ولم يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف لإنكار الراوى إياه. 

وقد اعترض على هذا التمثيل لأن الترمذى أشار إلى أنه لم يصح إنكار الزهرى ذلك فقال بعد ذكر هذه العلة قال يحيى بن معين: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال: وسماعة عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. 

وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعوها منهم فكان أحدهم يقول حدثنى فلان عنى عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك فى كتاب أخبار من حدث ونسى كما وضع الدارقطنى كتاباً فى ذلك أيضاً.(
) 

وكذلك ألف السيوطى تذكرة المؤتسى فيمن حدث ونسى تلخيصاً لكتاب الخطيب.
 ومن أمثلة من نسى حديثاً حفظ عنه فرواه عمن سمعه منه: ما أخرجه الخطيب عن مالك بن مغول قال حدثنى رجل عن نفسى فصدق إن شاء الله أنى أحدثته أنى كنت أمشى أنا وطلحة بن مصرف فقال: لو أعلم أنك أكبر منى بيوم ما تقدمتك.(
) 

وأخرج الخطيب عن عبد الله بن داود الخريبي ثنا الأعمش عني عن الحسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه.(
) 

ولأن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الراوية عن الأحياء، ومنهم الشافعى حيث قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء.(
) 

وحكى البيهقى فى المدخل أن الشافعى قال له ذلك حين روى له عن حكاية فأنكرها ثم ذكرها وقال: "لا تحدث عن حى فإن الحى لا يؤمن عليه النسيان".(
) 

المذهب الثانى: 

ويرى أصحاب هذا المذهب أن إنكار المروى عنه للرواية يضعف الراوية ويمنع العمل بها وذهب إلى ذلك الجصاص، والكرخى والدبوسى والبزدوى، وبعض متأخرى الحنفية 

وذهب بعض مشايخ الحنفية إلى أن القياس على قول علماء الحنفية ينبغى ألا يبطل الخبر بإنكار راوى الأصل إلا على قول زفر، وردوا هذا إلى قول زوج المعتدة أخبرتنى أن عدتها قد انقضت وهى تنكر فإن على قول زفر لا يبقى الخبر معمولاً به بعد إنكارها وعند غير زفر يبقى معمولاً به إلا فى حقها ورجح السرخسى العمل بخبره وقال: "إن جواز نكاح الأخت والأربع له هنا عندنا باعتبار انقضاء العدة فى حقها، بقوله لكونه أميناً فى الإخبار عن أمر بينه وبين ربه لاتصال الخبر بها ولهذا لو قال: انقضت عدتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك فى الصحيح من الجواب". 

ولذلك يقول السخاوى: "نسب النووى هذا المذهب فى شرحه للكرخى بل حكاه ابن الصباغ فى العدة عن أصحاب أبى حنيفة لكن فى التعميم نظراً إلا أن يريد المتأخر منهم لاسيما وسيأتى فى المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأداءه عند أبى يوسف ومحمد بن الحسن إنه إذا وجد سماعه فى كتابه وهو غير ذاكر لسماعه يجوز له روايته". 

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلى:

1- حديث عمار بن ياسر حين قال لعمر: أما تذكر إذ كنا فى الإبل فأجنبت فتمعكت فى التراب ثم سألت رسول الله ( عن ذلك فقال: أما كان يكفيك أن تضرب الأرض فتمسح بهما وجهك وذراعيك"، ولم يعتمد عمر رواية عمار مع أنه كان عدلاً ثقة، لأنه روى عنه ولم يتذكر هو ما رواه فكان لا يرى التيمم للجنب بعد ذلك.(
) 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن رد عمر لرواية عمار عند نسيانه ليس فى محله فإن عماراً لم يكن راوياً عن عمر بل عن النبى ( وحيث لم يعمل عمر بروايته فلعله كان شاكاً فى روايته أو كان ذلك مذهباً له فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين.(
) 

كما أن إنكار عمر بن الخطاب كان إنكار تكذيب لا إنكار السكوت فليس هو من هذا الباب.(
) 

المذهب الثالث: 

حكى ابن الأثير مذهباً ثالثاً وهو التفصيل فى الشيخ فإن كان رأيه يميل إلى غلبة نسيان أو كان ذلك عادته فى محفوظاته قبل رواية غيره الذاكر الحافظ عنه، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلاً بذلك الخبر رد فقل ما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً لا يتذكره بالتذكر والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر وحينئذ فللشيخ أن يقول حدثنى فلان عنى أنى حدثته، وينسب هذا المذهب إلى أبى زيد الدبوسى
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